كتاب دورى رقم (4) لسنة 1994

بشأن 

منح مهلة للإعفاء من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50%

فى غير الأحوال المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 104 لسنه 1985
ــ

     تقضى المادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم "104" لسنه 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنقد الاجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء واجر الاشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج على أن 

    " يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الأجازة " 

    " ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء المبالغ الإضافية الآتية :

    ( أ) 1% شهريا من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .

    (ب) 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها خلال سنه الإعارة أو الأجازة ولا يستحق هذا المبلغ إذا عاد المؤمن عليه إلى عمله قبل انتهاء السنة الأولى للإعارة أو الإجازة .

    ويعفى المؤمن عليه من أداء المبالغ الإضافية فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنه الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء لأخر سنه ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة .

    وبتاريخ 30/3/1994 صدر قرار وزير التأمينات رقم " 27" لسنه 1994 بشأن منح مهله للإعفاء من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50% فى غير الأحوال المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم " 104" لسنه 1985 وبقضي بالاتي :

    يجوز إعفاء المؤمن عليه من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50% من الاشتراكات المستحقة عن مدد الإعارة الخارجية ولإجازات الخاصة للعمل بالخارج المنصوص عليه فى القرار رقم " " 104" لسنه 1985 المشار إليه إذا أدى الاشتراكات المستحقة عليه والمبلغ الاضافى المحدد بواقع 1% بالعملة الأجنبية فى ميعاد ينتهى فى 31/12/1994 .

   إذا كانت هناك أعذار مقبولة ..  وفى هذه الحالة يرد إليه ما يكون قد تم سداده من أقساط بالعملة المصرية.

    ويسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبات التى قدمت خلال المدة من 1/1/1994 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .

    وبمناسبة صدور القرار الوزارى رقم " 27" لسنه 1994 ، وتيسيرا من الهيئة فى أداء الاشتراكات المستحقة عن هذه المدد وعدم تحميل أصحاب الشأن بعبء المبلغ الاضافى بواقع 50% من رصيد الاشتراكات تقرر مايلى :

1. فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عن مدد الإعارة الخارجية ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية يجوز النظر فى اعفائة من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه إذا كانت هناك أعذار مقبولة وذلك إذا أدى الاشتراكات والمبلغ الاضافى المحدد بواقع 1% بالعملة الأجنبية فى ميعاد ينتهى 31/12/1994 .
    ويسرى ذلك على الحالات التى تم فيها تقسيط الاشتراكات والمبالغ الإضافية وفقاً للجدول رقم "6" المرافق للقانون رقم "79" لسنه 1975 

وفى هذه الحالة يرد إليه ما يكون قد تم سداده من أقساط بالعملة المصرية فى حالة الموافقة على الإعفاء من المبالغ الإضافية .
2. يتقدم صاحب الشأن لمنطقه التامين والمعاشات الواقعة فى نطاقها الجغرافي جهة العمل بطلب مرفقا به إيصال السداد للإعفاء من المبلغ الاضافى بواقع 50% من رصيد الاشتراكات موضحا فيه أسباب التأخير فى السداد وعليه يتم تأجيل تحصيل هذه المبالغ لحين البت فى الطلب المقدم .
3. تعرض هذه الطلبات على السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين والمعاشات للنظر فى الإعفاء من المبالغ الإضافية على ضوء أحكام القرار الوزارى رقم "27" لسنه 1994 المشار إليه .
    وترجو الهيئة القومية للتامين والمعاشات من السادة المسئولين بأجهزة التامين الاجتماعي بالوحدات الإدارية والهيئات العامة التابعة تأمينيا للهيئة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب بكل دقه .

تحريرا فى 4/5/1994




رئيس مجلس الإدارة   

                                                             ( حمدى عبد الغنى إبراهيم )

